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 85سورة النساء الاية   
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 Mirabou était l’orateur le plus eminent de la révolution française,il a été fameux par son eloquance. 
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 878ص  8695استقلال السلطة القضائية طبعة  احمد عصفور
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  7182جانفي  77دستور الجمهورية التونسية الصادر في  
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 2102لسنة  2حولية فقه القضاء التونسي عدد  بصفا قسمنشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق   2102اكتوبر 2المؤرخ في  2قرار عدد
دراسة نظرية و تطبيقية في القانون التونسي  الجباية،مصطفى الصخري المرافعات المدنية و التجارية و القانون الأردني لا يأخذ بمبدأ المخاصمة  6

 22الصفحة 2102و المقارن الطبعة الثانية تونس 
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 201صفحة  0891دار النهضة العربية القاهرة  2،المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية الطبعة  رمزي طه الشاعر7 
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 .المتعلق بتنظيم مهنة القضاء 0891جويلية  02المؤرخ في  28اسي عدد القانون الأس  8
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الرائد الرسمي للجمهورية . المنقح والمتمم للقانون الأساسي لمهنة القضاء  2112أوت  2المؤرخ في  2112لسنة  90القانون الأساسي عدد   

 .2112أوت  02الصادر في  12التونسية عدد 
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 Cass 13 janvier 1914 , D 1914 , p 94.  
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 .92أحمد أبو الوفاء ، المرافعات المدنية والتجارية ، ص  

 .02ص  0892قرار أورده البشير زهرة ، دراسة حول مؤاخذة القضاة في القانون التونسي ، م ق ت   12
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 .92، ص  2102كمال نقرة ، مؤاخذة الحكام ، مسائل في القانون المدني المعاصر ، مجمع الأطرش طبعة   

 .2102كمال نقرة ، مؤاخذة الحكام ، مسائل في القانون المدني المعاصر ، مجمع الأطرش طبعة   14
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 ت.م.م.من م 21الفصل   15

 .من مجلة الشغل 091الفصل   16

 .المتعلق بمهنة المحاماة 2100أوت  21المؤرخ في  98المرسوم عدد   17

18
جويلية  28المؤرخ في  2100لسنة  18عقوبات العسكرية المنقحة بالمرسوم عدد من مجلة المرافعات وال 28مكرر والفصل  01و  01الفصل   

2100. 
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 92أحمد أبو الوفاء ، المرجع السابق ، ص   

 .191ت ، الطبعة الأولى ، ص.م.م.علي كحلون ، تعليق على م  20
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 .229عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، ص   21
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  0899 – 0899، دار الفكر العربي القاهرة  02ؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجبائية في القانون المصري ، الطبعة ر  22
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 .2112أكتوبر  2المؤرخ في  2قرار تعقيبي عدد   
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 .أحمد أجوييد  25
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26  C.F.Favoreu Louis  , De demi de justice en droit français , thése Paris 1964 LGDJ 2-7. 
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 .كمال نقرة ، مرجع سابق  27
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  Article 366-2 cpcf : " La requête est présentée par un avocat , a peine d’irrecevabilité , elle contient l’énoncé 

des faits reprochés au juge et accompagnée des pièces justificatives.  " 
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حولية فقه القضاء " قرار غير منشور  تم التعليق عليه من قبل القاضي منصف الكشو ، منشورات مدرسة الدكتورا بكلية الحقوق بصفاقس   

 انظر  التونسي 
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 : 2111ديسمبر  21المؤرخ في  2111لسنة  0912من مجلة الإجراءات المدنية المحدث بالأمر عدد  0-111الفصل   30

"La requête aux fins d’autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la 

cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé." 
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 29ص  –مرجع سابق  –مصطفي صغرى   31
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لممثل النيابة العمومية الحق في القيام بالقضايا  (0811نوفمبر  02المؤرخ في  0811لسنة  21نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد ) 220الفصل   32

 كلما كانت هناك مصلحة شرعية تهم النظام العام

  .حضر بكل جلسة وأن يطلع على كل قضية يرى لزوم تداخله فيهاكما له أن ي

  .وللمحكمة أن تقرر من جهتها تمكينه من الاطلاع على القضايا مع طلب إبداء ملحوظاته إن رأت فـي ذلك فائدة

 (0811نوفمبر  02المؤرخ في  0811لسنة  21ألغيت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون عدد )

 : حكمة أن ينهي قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع عليها ملفات القضايا المتعلقةويجب على رئيس الم 

بالتجريح في : بعديمي الأهلية أو المفقودين، رابعا : بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي، ثالثا : بالدولة أو الهيئات العمومية، ثانيا : أولا  

  .بمخالفة القانون الجزائي أو دعاوى الزور: الحكام أو مؤاخذتهم، خامسا 

  .ومن واجب ممثل النيابة العمومية تقديم ملاحظاته كتابة وتعفى القضايا التي يقوم بهـا ممثـل النيابـة العمومية من المعاليم

 .21، ص .2100ونس أحمد الجندوبي وحسين بن سليمة، أصول المرافعات المدنية والتجارية، ت  33
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لهيئة إذا تقرر  عدم قبول الدعوى، أو إذا رد الطلب أساسا، يفقد المدعي التأمين الذي أودعه ويحكم عليه لمصلحة المدعى عليه بتعويض تقدره ا"  

 ".العامة
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 إمكانية مطالبة القاضي بغرم الضرر/ب

                                                             
إذا قضي برد الدعوى شكلا أو موضوعا حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد عن الألف ليرة سورية مع التضمينات إن كان "   35

 ".لها وجه
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لسنة  2د ققه القضاء التونسي العد" حولية " مشورات مدرسة الدكتورا  بكلية الحقوق  بصفاقس  –اكتوبر  2بتاريخ  12قرار تعقيبي عدد    

2102  
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 .91شادية حمدوني، رجع سابق، ص   37

 .0022-0021مرجع سابق، ص  –مؤاخذة الحكام  –كمل نقرة   38
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تقتصر محكمة التعقيب على النظر في خصوص موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر  :"ت .م.م.م 091الفصل   

 .بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتصرح
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ا كان وإذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه فإنها تبت في الموضوع إذ

 ."مهيأ للفصل
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ف حقيقة لطالبها وما صرفه أو لا بد أن يصرفه لتدارك عواقب الفعل المضر به والأرباح المعتادة الخسارة الناشئة عن جنحة أو شبهها تشمل ما تل 

 .التي حرم منها بسبب ذلك الفعل وتقدير الخسارة من المحكمة يختلف باختلاف سبب الضرر في كونه تعزيزا أو خطأ
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  .0028ص –مرجع سابق  –كمال نقرة 

 .11-28ص  –مرجع سابق : مصطفى صخري 42
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 .11ص  –مرجع سابق  –مصطفى صخري  43
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